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 الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة 

"ضوابطھ ومجالاتھ"   
عبان  /د ا ش اس / د / رض ن دع  ب

  جمال 
  باتنة جامعة

  :ملخص
 تتضمّن عبارات ھذا البحث بیانًا للضوابط المنظّمة والموجّھة لعملیة
الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة، وتحدیدًا للمجالات التي یباح الاجتھاد فیھا وفقا 
لتلك الضوابط، لاستنباط الأحكام الشّرعیة الملائمة لتدبیر شؤون الوظیفة 

  . السّیاسیة في الدولة عند المسلمین
وتھدف الكتابة في ھذا الموضوع إلى لفت الانتباه لضرورة تفعیل حركة 

في المیدان السّیاسي في وقتنا الحاضر، والتنویھ بالدور الإیجابي الذي الاجتھاد 
تؤدیھ الأحكام السّیاسیة المستندة علیھ في استصلاح شؤون الأمة، في التعلیم 

 .والثّقافة والاقتصاد والعمران والصّحة وغیرھا
Abstract  

Phrases in this research include an explanation of the rules which 
organize and oriente the jurisprudence in Islamic politics,specifically for 
areas where Ijtihad is permitted according to these rules.Getting in the 
same time the legal laws for the management of the state's political 
function according to Muslims'view.Writing in this topic in the present 
day aims to draw attention. 

To the necessity of activating the movement of jurisprudence in 
the political field, and noted the positive role played by the political 
provisions to repair the affairs of the nation,in education, culture, 
economy, construction, health and others.  
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  مقدمة
یدنا      لین س رف المرس ى أش لام عل لاة والسّ المین، والص د الله ربّ الع الحم

  .محمد، وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین
  :أما بعد

من بني فقد اتسعت رقعة العالم الإسلامي، وآمن بعقیدة التّوحید الكثیر 
الإنسان، فتنوعت الأجناس والأعراق وتعددت اللّغات والأعراف، وتمایزت بذلك 
مصالحھم ومشاكلھم ومسائلھم؛ فزاد ثقل التزام المسلمین بأداء واجب الشھادة 
على النّاس في شتى میادین الحیاة ومجالاتھا، حتى یدرك الجمیع حقیقة دیننا 

رسالة التي اصطفاھا المولى ـ عزّ وجل ـ الحنیف ومقاصد رسالتھ السامیة، ھذه ال
  .فجعلھا خاتمة لرسالاتھ السماویة

وأضحى من الضروري تصدّي فقھاء الإسلام للاجتھاد في النوازل 
لیلا یُتھم الدین بالنقص والقصور والعجز عن  الطارئة في مجتمع المسلمین الیوم،

  .مواكبة التطورات الحدیثة
أحد أھم المیادین التي یجب أن یُوجھ  ویُعد میدان السّیاسة الشّرعیة

المجتھدون جھدھم قبلھا، لیجلبوا للأمة المنافع ویدرؤوا عنھا المفاسد، فترتقي 
  .بذلك إلى مستوى الرسالة التي حملت أمانتھا

الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة : ولقد خصّصت ھذا البحث لموضوع
  ."ضوابطھ ومجالاتھ"

ا لحاجة الأمة الیوم إلى تفعیل ھذا النّوع والموضوع مھم في مجالھ، نظر
من الاجتھاد، ولخطورة الغفلة عن ضوابطھ ومجالاتھ؛ فكل ذلك شأنھ الإخلال 

  .بمصالح الأمة وھدر طاقاتھا في الباطل
  :وھنا یمكن طرح التساؤلین التالیین

  ما ضوابط الاجتھاد في السّیاسة الشّرعي؟ وما مجالاتھ؟
ضوع للإجابة عن ھذین التساؤلین، تحسن وقبل الولوج في صلب المو

  .لارتباط الموضوع بھما" السّیاسة الشّرعیة"و " الاجتھاد"الإشارة إلى مفھومي 
  ".السّیاسة الشّرعیة"و" الاجتھاد"مفھوم : المطلب الأول

  .مفھوم الاجتھاد: أولا
بذل الوسع : الاجتھاد والتجاھد: "جاء في لسان العرب : أ ـ الاجتھاد لغة

   .)1(..."مجھودوال
  . )2("كالاجتھاد، التجاھد بذل الوسع: "وجاء في القاموس المحیط

والمتأمل في قوامیس ومعاجم اللغة یجد أنّ المعنى اللغوي للاجتھاد لا یكاد 
  .یحید عن ھذا المعنى المتعلق ببذل الوسع واستفراغ المجھود في تحصیل الشيء

استفراغ الوسع لتحصیل العلم أو : "ھعرّفھ الشاطبي بأنّ :ب ـ الاجتھاد اصطلاحا
  .)3("الظن بالحكم

استفراغ الوسع في النظر فیما لا یلحقھ لوم، مع : "وعرّفھ الرّازي بأنّھ
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  .)4("استفراغ الوسع فیھ
استفراغ الفقیھ الوسع لیحصل لھ ظن بحكم : "وعرّفھ الجرجاني بأنّھ

  .)5("شرعي
معنى، حیث تجعل من الاجتھاد وعموما إنّ ألفاظ ھذه التعریفات متقاربة ال

صفة لتلك العملیة المضنیة التي یقوم بھا المجتھد الحائز للشروط بنیة استنباط 
  .الأحكام الشرعیة

ھ شروط الاجتھاد ـ بعضھا ویجدر التّنبیھ على أنّھ یمنع كل من تخلّفت فی
 من ولوج ھذا الباب حتى لا یضع من الأحكام ما تنفیھ الشریعة أو )6(أو كلھا

  .تعارضھ، وحتى لا یفسد باجتھاده أكثر ممّا یصلح
  .مفھوم السّیاسة الشّرعیة: ثانیا

، وجمیع إطلاقاتھا تدور ]ساس[مشتق من الفعل ] سیاسة[لفظ  :أ ـ السّیاسة لغة
  .حول تدبیر الشيء والتصرف فیھ بما یصلحھ 

قام ساس زید الأمر یَسُوسُھُ سِیَاسَةً دبّره و: "جاء في المصباح المنیر
  .)7("بأمره

سَوَّسَھ القوم جعلوه ... ساس الأمر سیاسة قام بھ: "وجاء في لسان العرب
  .)8("سوِّس فلان أمر بني فلان أي كلف سیاستھم: یسوسھم ویقال 

كانت بنو إسرائیل تسوسھم الأنبیاء : ((وقال النّبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ
.((.)9( .  

ة مصدر ساس النّاس یسوسھم، إذا دبّر السیاس: "وذكر الشھاب الخفّاجي أنّ
  .)10("أمورھم وتصرف فیھا

إنّ جملة ھذه المعاني تتفق مع المعنى الذي ذكره ابن منظور في اللّسان، 
  .)11("القیام على الشيء بما یصلحھ: "حین قرّر أنّ المقصود بھا في لغة العرب

تصلاح الخلق اس: "عرّفھا أبو حامد الغزالي بقولھ: ب ـ السّیاسة اصطلاحا
  .)12("بإرشادھم إلى الطریق المستقیم المنجي في الدنیا والآخرة

السّیاسة ما كان فعلا یكون معھ النّاس أقرب إلى : "وعرّفھا ابن عقیل بقولھ
الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم یضعھ الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ، ولا 

  .)13( "نزل بھ وحي
السّیاسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراھا " :وعرّفھا ابن نجیم بقولھ

  .)14("وإن لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئي
الأحكام الشرعیة التي تنظم بھا مرافق : "وعرّفھا عبد الرحمن تاج بأنّھا

الدولة، وتدبَّر بھا شؤون الأمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشریعة، 
ھا الاجتماعیة، ولو لم یدل علیھا شيء نازلة على أصولھا الكلیة، محققة أغراض

  .)15("من النصوص الجزئیة الواردة في الكتاب والسنة
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تدبیر الشؤون العامة للدولة الإسلامیة، : "وعرفّھا عبد الوھاب خلاف بأنّھا
بما یكفل تحقیق المصالح ودفع المضار، مما لا یتعدى حدود الشریعة وأصولھا 

  .)16("ئمة المجتھدینالكلیة، وإن لم یتفق وأقوال الأ
والملاحظ أنّ كل ھذه التعریفات تحمّل السّیاسة الشرعیة وظیفة استصلاح 
شؤون الخلق في الدولة عند المسلمین، وذلك بغض النظر عن النقص البادي في 

  .بعضھا، حین لم تحدد القائم بھذه المھمة حتى یلتزم بھا وینھض بأعبائھا
بتدبیر شؤون الدولة في الداخل وعلاقتھا وبما أنّ السیاسة الشرعیة متعلقة 

بالخارج، فمن الضروري جعلھا خاصة بتصرفات ولاة الأمور في إدارة شؤون 
ھي تصرف : الرعیة وفقا للمصلحة الشرعیة، لذلك یقتضي التدقیق تعریفھا بالقول
  .ولي الأمر في الشؤون العامة للأمة على وجھ المصلحة الشرعیة لھا

د في السّیاسة الشّرعیة مختصا بكل جھد یقوم بھ ولي وبذلك یكون الاجتھا
الأمر أو من یقوم مقامھ في استنباط الأحكام الشّرعیة لاستصلاح شؤون الأمة في 
شتى المجالات، لیتنظم سیر الحیاة فیھا ویتحقق للأحكام السّیاسیة ھدف مواكبة 

ستجداتھ في التطورات التي یشھدھا عصرنا الحالي، والوفاء بكافة متطلباتھ وم
    .میدان التشریع السیّاسي

  .ضوابط الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة: المطلب الثاني
یجب ضبط الاجتھاد في میدان السیاسة الشرعیة حتى لا ینحرف عن 
تحقیق الأھداف المرجوة منھ في إصلاح حال الأمة، والسمو بھا إلى أعلى مراتب 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا : [ء ربّھاالشھادة على بني الإنسان، استجابة لندا
  .)17( ]شھداء على النّاس ویكون الرسول علیكم شھیدا

ولقد حرص العلماء منذ عصور الإسلام الأولى على القیام بھذا الأمر 
الجلل، إیمانا منھم بنبل الوظیفة التي تؤدیھا السیاسة الشرعیة في حراسة دین 

سامح في أي غفلة أو نقص أو تقصیر شأنھ الإخلال الأمة وسیاسة دنیاھا، إذ لا یُت
  .السامیین للسیاسة العادلة بتحقیق ھذین المقصدین

وعموما یمكن تحدید الضوابط التي یجب یكون الاجتھاد في السیاسة 
  :)18(الشرعیة مراعیا لھا، فیما یلي

توجد في  :عدم مناقضة السّیاسة لدلیل جزئي ثبت شریعة عامة للأمة: أولا
ریعة الإسلامیة طائفة من الأحكام الشّرعیة الثّابتة بأدلة جزئیة شأنھا عدم الشّ

  .التغیر مھما تغیرت الظروف والمصالح والملابسات المحیطة بھا
الأحكام : ومن أمثلة ھذه الأحكام الثّابتة ثبوتا مطلقا عبر الأزمنة والعصور

للھیئات والكیفیّات التي  الشّرعیة المقررة لأصناف العبادات في الإسلام، والمحددة
تكون علیھا، والمنظمة للأوقات التي تؤدى فیھا؛ فلا یجوز لولي الأمر الإنقاص 
منھا أوالزیادة فیھا سیاسة، لأن ذلك أمر توقیفي من اختصاص صاحب الشریعة 

  .وحده ـ سبحانھ وتعالى ـ
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یكون یجب أن  :موافقة السّیاسة للمقاصد العامة للشّریعة الإسلامیة: ثانیا
الاجتھاد في السیاسة الشرعیة مراعیا للمعاني والحكم التي أراد الشارع 
الحكیم تحقیقھا في تشریع الأحكام، وذلك مقتضى السّیاسة العادلة ومرادھا 

  .الشّرعیة في تحقیق المقاصد
ولقد أوجب علاء الدین الطرابلسي وغیره من العلماء الالتزام بالسّیاسة 

: "... وإبطال الباطل، فذكر ـ رحمھ االله ـ السّیاسة، وقال العادلة في إحقاق الحق
وسیاسة عادلة، تخرج الحقّ من الظالم، . ظالمة؛ فالشریعة تُحرِّمھا: وھي نوعان

وتدفع كثیرا من المظالم، وتردع أھل الفساد، وتوصل إلى المقاصد الشرعیة؛ 
  .)19("فالشریعة توجب المصیر إلیھا والاعتماد في إظھار الحقّ علیھا

وضبط أبو حامد الغزالي مدلول المصلحة التي یجب أن تكون جمیع 
ونعني : "...الاجتھادات في الأحكام الشرعیة موافقة لھا، فقال ـ رحمھ االله ـ

: بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة
ما یتضمن حفظ  وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم، فكل

ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھ 
  .)20(..."مصلحة

لذا فالواجب على المجتھدین في الأحكام السّیاسیة الانتباه لھذه القضیة 
الھامة، وإدراك مدى خطورتھا في الانحراف عن مسلك السیاسة العادلة، حال 

الأحكام الشّرعیة للمستجدات الطارئة على الأمة في الإخلال بھا في استنباط 
  .عصرنا الحالي

بنى الشارع الحكیم : موافقة السّیاسة للقواعد الكلیة للشّریعة الإسلامیة: ثالثا
الكثیر من الأحكام على قاعدة شرعیة أو جملة من القواعد، التي یكون أساس 

جلب النّفع لھم ودفع غایتھا الحفاظ على مصلحة النّاس في المجتمع، وذلك ب
  . الضرر عنھم، وإحداث التناسق والانسجام بین الحكم ومقصده

وحتى لا تنحرف الأحكام السّیاسیة عن غایتھا في استصلاح شؤون 
المحكومین، یلتزم المشرّع السیّاسي بمراعاة وجود التوافق والتواؤم بین الحكم 

  . والقواعد العامة للشریعة الإسلامیة
قاعدة الضرر یزال، وقاعدة سد الذرائع، وقاعدة : القواعد ومن جملة ھذه

  ...رفع الحرج، وقاعدة العرف
إنّ العدل مأمور بھ في جمیع  :توخي طریق العدل في السّیاسة الشّرعیة: رابعا

الأمور، لأن بھ استقامة شؤون النّاس جمیعا؛ بل ھو قوام الأشیاء كلھا 
  .ونظامھا

وأمور النّاس تستقیم : "... یقة، فقال ـ رحمھ االله ـأدرك ابن تیمیة ھذه الحقولقد 
أكثر مما تستقیم مع الظلم في ، الذي فیھ الاشتراك في أنواع الإثم في الدنیا مع العدل

إنّ االله یقیم الدولة العادلة وإن كانت كافرة : الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولھذا قیل
دنیا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع ال: ولا یقیم الظالمة وان كانت مسلمة، ویقال
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وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقیم أمر الدنیا بعدل قامت، وإن ... الظلم والإسلام
لم یكن لصاحبھا في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبھا 

   .)21("من الإیمان ما یجزى بھ في الآخرة
فإن : "... ت السماویة؛ قال ابن القیم ـ رحمھ االله ـوالعدل مقصود جمیع الرسالا

االله سبحانھ أرسل رسلھ وأنزل كتبھ، لیقوم النّاس بالقسط، وھو العدل الذي قامت بھ 
الأرض والسماوات، فإذا ظھرت أمارات العدل، وأسفر وجھھ بأي طریق كان، فثم 

  .)22(..."شرع االله ودینھ
 لذویھا الحقوق إثبات يف محصورا أو مقتصرا یكون لا والعدل
 في الإنصاف" :على دالا فیكون العام، لمعناه وفقا ذلك یتعدى وإنّما ،)23(ومستحقیھا

 وفقا مصالحھا تحقیق على وتعمل الأمة، بإسعاد تعنى التي والتصرفات الأحكام
 بالأھواء متأثرة غیر المیادین جمیع وتشمل العامة، وأصولھا الشریعة لمبادئ

  .)24("والشھوات
وھذا : أن یكون مقصود السّیاسة تحقیق المصلحة الشّرعیة للأمة: خامسا

الضابط یتفق مع التعریف السابق للسّیاسة الشّرعیة، الذي نصّ على أنّ 
ھدفھا الأسمى ھو تحقیق مصلحة المحكومین الخاضعین لسلطان الدولة عند 

  .المسلمین
الشریعة الإسلامیة،  والمصلحة المقصودة ھنا ھي المصلحة المنضبطة بأحكام

والتي یجب أن تكون عامة وحقیقیة؛ فكونھا مصلحة عامة یعني أنّھا تعود بالنّفع على 
عامة الأفراد، ولیست تلك التي تصلح حال الجزء الیسیر منھم وتضرّ في المقابل 

  .بأغلبھم
وأما كونھا حقیقیة فیعني أنّھا واضحة النّفع المقصود جلبھ وبیّنة الضرر 

درؤه، ولیست مصلحة وھمیة أو متوھمة في ذھن المجتھد أو ولي الأمر المراد 
  .القائم على شؤون السّیاسة في الدولة

فیجب أن یروم الاجتھاد في السّیاسة الشرعیة تحقیق ھذه المصلحة العامة، 
سواء بجلب النّفع أو دفع الضرر عن المحكومین، حتى لا یستبد ولي الأمر 

تحقیق المصالح الخاصة دون العامة، فتكون بذلك مطیة بالسّیاسة ویستأثر بھا ل
  . لظلم الأمة والإضرار بمصالحھا

ھذا  :أن یكون الاجتھاد في السّیاسة صادرا عن أولي العلم والاختصاص: سادسا
الضابط مھم جدا في عملیة الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة، لأنّ القیام بھذا 

ا لعامة أفراد الأمة؛ فالعلم والقدرة الأمر الجلل لا یكون متیّسرا ومتاح
  .والإدراك والخبرة أمور تتفاوت بین شخص وآخر، ومن جماعة لأخرى

فلا بد أن یتولى مھمة الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة أھل العلم 
والاختصاص في الواقعة محل الاجتھاد، حتى یكون الحكم الصادر متفقا مع روح 

  .مة، ومراعیا لقواعدھا الكلیةالشریعة، ومحققا لمقاصدھا العا
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ولقد أدرك ھذا المعنى بعض علمائنا الكرام، وذلك حین اشترطوا في 
، لاعتبار أنّھ القائم الأول على )25(الخلیفة بلوغ درجة الاجتھاد في الأحكام الشرعیة

  .الوظیفة السیاسیة في الدولة نیابة عن الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ
الوارد في قولھ " أولي الأمر"في تحدید معنى مصطلح وكذلك حین اختلفوا 

، )26( ]یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم: [تعالى
  .)27(أنّھم أھل العلم والفقھ: فنجد منھم من یقرر

وفي عصرنا الحاضر تنوعت المعارف والعلوم، وتعددت الاختصاصات 
اختصاصات عدة، ویتألف من معارف شتى، فلا  فیھا، وأضحى كل علم یتضمن

یمكن لشخص واحد الإحاطة بھا جمیعا، لذلك اقتضت الضرورة أن تتكامل 
الجھود في الاجتھاد السیاسي للحفاظ على مصالح الأمة في استنباط الأحكام 

  .الشّرعیة للقضایا الطارئة في واقع المسلمین الیوم
: ق أحكام السّیاسة الشّرعیة في الواقعأن یتولى ولي الأمر مھمة تطبی: سابعا

حقیقة ھذا الضابط أنّھ ییسر عملیة تفعیل الأحكام السّیاسیة المتوصل إلیھا 
عن طریق الاجتھاد في واقع الأمة، لتعود بالصلاح على عموم أفرادھا، 

  .ویتجلى ھذا المعنى بوضوح في مفھوم السّیاسة الشّرعیة
یام بالوظیفة السیاسیة ھم المكلفون فولي الأمر أو من ینوب عنھ في الق

بتطبیق أحكام السّیاسة الشّرعیة في الدولة، وذلك لأجل الحفاظ المصالح العامة، 
ولأجل إغراء المجتھدین بالتصدي للقضایا السّیاسیة حال شعورھم بالاھتمام 

  . وإدراكھم الأثر الإیجابي لاجتھاداتھم في واقع الأمة
اسیة في ولي لأمر أو من ینوب عنھ غایتھ درء وحصر القیام بالوظیفة السّی

الفوضى والفتن عن المجتمع في دولة المسلمین، ثم إنّ المتأمل في مفھوم الخلافة 
وأناطوا  ،)28("سیاسة الدنیا"عند المسلمین یلحظ أنھم جعلوا أحد أسمى مقاصدھا 

ا بقیة ، وألزمو)29(منصبھا بجملة واجبات تتعلق كلھا بالحفاظ على ھذا المقصد
أفراد الأمة الطاعة والنصرة حال التزام الخلیفة بواجباتھ وعدم وجود ما یخرج بھ 

  .)30(عن الإمامة
  .مجالات الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة: المطلب الثالث

إنّ الفھم الصحیح لمفھوم السّیاسة الشّرعیة الذي یجعلھا متعلقة بتصرف 
وجھ المصلحة الشرعیة لھا، یمكننا من ولي الأمر في الشؤون العامة للأمة على 

تحدید الأحكام التي یمكن أن یكون للاجتھاد مدخل فیھا، والتي لا یمكن أن تخرج 
ما شأنھ : والثاني. ما لا نص فیھ: أحدھا: في عمومھا عن صنفین من الأحكام

  .التبدل والتغیر
وجد نص یقصد بھا الأحكام التي لا ی: مجال الأحكام التي لا نص فیھا: أولا

  .)31(یحددھا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القیاس
بعض التصرفات الصادرة عن الخلفاء الرّاشدین ـ رضي االله : ومثالھا

عنھم ـ؛ فقد الخلیفة أبو بكر القرآن الكریم، وعھد بالخلافة إلى عمر، وترك 
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الأمة الخلیفة عمر الخلافة شوریة في ستة من الصحابة، وجمع الخلیفة عثمان 
  ... على مصحف واحد، وحرق الخلیفة علي الزنادقة الذین ادّعوا ربوبیتھ

فھذه كلھا تصرفات لا نص فیھا، واقتضت مصلحة الأمة إیجاد أحكام لھا، 
فاجتھدوا فیھا ـ رضي االله عنھم ـ وفقا للسّیاسة الشّرعیة، وبادروا إلى تنفیذ 

  .لك دلیلا على صوابھااجتھاداتھم، ولقد تلقتھا الأمة بالقبول، فكان ذ
و لقد ثبت أنّ الرسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ أقرّ معاذ بن جبل ـ رضي 

لما أراد أن یبعث : "االله عنھ ـ على الاجتھاد حال عدم النّص، حیث یروى أنّھ
أقضي بكتاب االله، : كیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : معاذا إلى الیمن قال 

فبسنة رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ؟ : االله ؟ قال فإن لم تجد في كتاب: قال 
فإن لم تجد في سنة رسول ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ولا في كتاب االله؟ قال : قال 

: أجتھد رأیي ولا آلو؟ فضرب رسول االله ـ صلى االله علیھ وسلم ـ صدره، وقال
  .)32("الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما یرضي رسول االله 

وبناء على ذلك فإنّ الأحكام التي ثبتت مشروعیتھا بنص قطعي الثبوت 
والدلالة، یحددھا ویضبطھا بما یمنع الاجتھاد والتأویل فیھا، خارجة عن مجال 
الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة، كالصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بیت االله 

فین سیاسة تحت أي حجة أو الحرام، فإنّھ لا یمكن إسقاط ھذه العبادات عن المكل
مبرر، بل الواجب السعي من أجل إقامتھا على الصورة الشّرعیة التي وجبت 

  .علیھا
الأحكام التي من شأنھا ألا تبقى على : "یقصد بھا: مجال الأحكام الغیر ثابتة: ثانیا

وجھ واحد، وإنّما تختلف باختلاف العصور والأحوال، وتتبدل بتبدل المصالح، 
الأحكام التي لم تبن على : وبمعنى آخر. غیر الظروف والمجتمعاتوتتغیر بت

  .)33("مصلحة ثابتة لا یرید الشارع تغیرھا
ما فعلھ عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنھ : "ومن أوضح الأمثلة على ذلك

ـ من اجتھاد في سھم المؤلفة قلوبھم، حیث منعھم من السھم الذي كان یعطى لھم 
مع ، الله علیھ وسلم ـ وزمن أبي بكر ـ رضي االله عنھ ـزمن رسول االله ـ صلى ا

إنّما الصّدقات للفقراءِ والمساكینِ : [وروده في آیة الصدقات، بقولھ تعالى
فإنّ صنیع عمر ھذا لا یعد مخالفة للنص، . )34(...]والعاملینَ علیھا والمؤلفةِ قلوبُھُم

لوبھم من الزكاة ھي إعزاز ولكنھ عمل بھ، لأنّھ رأى أنّ العلة في إعطاء المؤلفة ق
دین االله، وقد أعزّ االله دینھ في زمنھ ـ رضي االله عنھ ـ، فلم تعد علة الإعطاء 
موجودة، ومعلوم أنّ الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، فإذا عادت العلة عاد 
الحكم وھو إعطاء المؤلفة قلوبھم من الزكاة، وھذا ما یطلق علیھ تحقیق المناط 

فھم للنص في روحھ ومعناه لا في لفظھ ومبناه، ولا أدلّ على الخاص، وھذا 
  .)35("صحة ھذا الاجتھاد من موافقة الصحابة رضوان االله علیھم لعمر في ذلك

بخلاف الأحكام التي تبقى المصلحة فیھا ثابتة، لا تختلف باختلاف 
سّیاسة العصور والأحوال، ولا تتبدل بتبدل الظروف والھیئات، فإنّھا لا تدخلھا ال
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الشّرعیة، كالصلاة فإنّھ لا یجوز الاجتھاد في عدد المفروض منھا وعدد ركعاتھا 
والأوقات التي وجبت فیھا، كما لا یجوز إسقاط الزكاة سیاسة عن المكلفین بحجة 
أداءھم للضرائب أو كفایة الوعاء الضریبي لحاجات من فرضت لھم الزكاة، وكذا 

فھذه ... لاكھا بحجة تقویة الاقتصاد الوطني، إباحة الزنا وإنتاج الخمور واستھ
الأحكام وغیرھا مما لا یجوز لولاة الأمور إعمال السیاسة فیھا إلا من جانب 
السعي على حفظھا وتطبقیھا وفقا لما فرضت علیھ، وذلك بموجب ما كلفوا بھ من 

  .حفظ الدین على أصولھ المستقرة
غیّر من الأحكام، حتى یمكن وعلیھ فإنّھ یجب التمییز بین الثّابت والمت

التعرف على المجال الذي یعمل فیھ بالاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة، فیسعى فیھ 
ولاة الأمور إلى تحقیق مصالح المحكومین فیھ؛ بجلب النّفع لھم ودفع الضرر 
عنھم، بما یحقق لھم السعادة في العاجل والآجل، ویمكنھم أیضا المحافظة على 

الحسن للأحكام التي لا تدخل ضمن ھذا المجال، بما یحق التنظیم والسیر 
  .المصلحة التي شرعت لأجلھا ھذه الأحكام

یؤكد ذلك ما أثبتھ ابن القیم في كتابھ أعلام الموقعین في الفصل الذي 
خصّھ لتغیر الفتوى واختلافھا بحسب تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیّات 

الشریعة مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد  فإنّ: "... والعوائد، حین قال
؛ في المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن 
المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من الشریعة وإن أدخلت 

فالشریعة عدل االله بین عباده، ورحمتھ بین خلقھ، وظلھ في أرضھ، ؛ تأویلفیھا بال
  .)36(..."أتم دلالة وأصدقھا وحكمتھ الدالة علیھ وعلى صدق رسولھ

  
  الخاتمة

  :وفي ختام ھذا البحث الوجیز یمكن التأكید على ما یلي
الأحكام أ ـ الاجتھاد في السّیاسة الشّرعیة ضروري لإحداث التلاؤم والتواؤم بین 

  .الشرعیة ومستجدات العصر
ب ـ الاجتھاد في السیاسة الشرعیة یكفل للأمة حق استصلاح جمیع شؤونھا، 
ویفتح الباب واسعا أمام ولاة الأمور للقیام بواجباتھم المتعلقة بحراسة الدین 
وسیاسة الدنیا، وییسر لھم تحمل أعباء ھذه الوظیفة السامیة التي بھا صلاح 

  .یا وفلاحھا في الآخرةالأمة في الدن
ج ـ الالتزام بضوابط الاجتھاد في السیّاسة الشّرعیة واجب لأجل الحفاظ على 

  .المصلحة العامة للأمة في المجال المطلوب تنظیم شؤونھا فیھ
د ـ یباح الاجتھاد في مجال الأحكام التي لا یوجد لھا نص شرعي، وكذا مجال 

التبدل والتغیر لعدم ثبوتھا الأحكام التي بنیت على نص شأن مصلحتھ 
  .واستقرارھا على وجھ واحد
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ھـ ـ التقیّد بالمجالین اللذین یباح الاجتھاد فیھما واجب، لیلا تكون السیّاسة 
  .الشّرعیة وسیلة للابتداع المذموم في الدّین

و ـ التفریط في الاجتھاد السّیاسي یؤدي إلى الإخلال بالشریعة واتھامھا بالنقص 
  .مواكبة الأحداث والتطوراتوالقصور عن 

ز ـ الإفراط في الاجتھاد السّیاسي یؤدي إلى الإضرار بمصالح الأمة وانحراف 
  .الأحكام الشّرعیة عن مقاصدھا العامة ومبادئھا الكلیة

ح ـ یجدر بالباحثین المؤھلین الاھتمام بالقضایا السّیاسیة للأمة، وتوجیھ دراساتھم 
عض الخلل والنقص الذي یعاني منھ الفقھ وأبحاثھم نحوھا، حتى یسدّوا ب

  .السّیاسي عند المسلمین في الوقت الحاضر
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